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220695 ‐ طلقها الثالثة ويريدها أن ترجع إليه ويدع أن الناح لم ين صحيحا

السؤال

أخت أسلمت وتزوجت من مسلم وف عقد الناح حضر شخصان واحد بصفة شاهد وآخر كول وشاهد وقاض ، المشل

أنها طلقت ثلاث مرات ، لن طليقها أقنعها بالرجوع معها مرة أخرى باعتبار الزواج الأول باطل ، فما رأيم من فضلم من

ناحية العقد الاول و الرجوع إليه بعد الطلاق ثلاث مرات. تزوج وحضر العقد شخصان أحدهما بصفته شاهد والآخر ول

وشاهد ، ثم طلق ثلاثا ويقنع زوجته بالرجوع بحجة أن الزواج الأول باطل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المرأة الت ليس لها ول ‐ كالت أسلمت دون أهلها ‐ يتول عقد ناحها القاض الشرع ، فإذا كانت المرأة ف موضع ليس

فيه قاضٍ شرع ، فيجوز لها أن تول أمرها رجلا عدلا من المسلمين ليون وليها ويعقد ناحها . وقد سبق بيان ذلك

بالتفصيل ف الفتوى رقم : (212323).

ولا نعلم ما السبب الذي جعل الزوج يحم عل الناح بأنه كان باطلا . فلعل سبب ذلك أن الول كان أحد الشاهدين ، وقد

نص بعض العلماء عل المنع من ذلك .

قال النووي رحمه اله : " ....... واما ابوها فَول عاقدٌ ، فََ يونُ شَاهدًا " . انته من "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (7 /

.(46

والجواب عل هذا ؛ بأنه إذا كان قد تم إعلان الناح وإشهاره بين الناس فإنه يون صحيحا ، وهذا الإعلان يغن عن الشهادة ،

بل هو أقوى منها . وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (112112) .

ثانيا :

عل فرض أن الناح لم ين صحيحاً ، فقد عقد الرجل وكذلك المرأة وهما يعتقدان صحة هذا الناح فإذا طلق وقع الطلاق

نمه : عاح الفاسد ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الالن أن الطلاق يقع ف وحسب عليه ، وقد نص العلماء عل

تَزوج امراةً من سنَتَين ثُم طَلَّقَها ثََثًا وكانَ ول ناحها فَاسقًا : فَهل يصح عقْدُ الْفَاسق ؛ بِحيث إذَا طَلَقَت ثََثًا  تَحل لَه إ بعدَ

ناح غَيرِه ؟ او  يصح عقْدُه فَلَه انْ يتَزوجها بِعقْدِ جدِيدٍ وول مرشدٍ من غَيرِ انْ ينْحها غَيره ؟

فَاجاب : " الْحمدُ له ، إنْ كانَ قَدْ طَلَّقَها ثََثًا فَقَدْ وقَع بِه الطََّق ؟ ولَيس حدِ بعدَ الطََّقِ الثََّثِ انْ ينْظُر ف الْول : هل كانَ
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عدْ او فَاسقًا ؛ ليجعل فسق الْول ذَرِيعةً إلَ عدَم ۇقُوع الطََّقِ ؛ فَانَّ اكثَر الْفُقَهاء يصححونَ وِيةَ الْفَاسق واكثَرهم يوقعونَ

... دَةالْفَاس ةحْنا نم رِهغَي فو ل؛ ب احّذَا النه ثْلم ف قََّالط

وهذَا الزوج كانَ وطىها قَبل الطََّقِ ولَو ماتَت لَورِثَها : فَهو عامل علَ صحة النّاح فَيف يعمل بعدَ الطََّقِ علَ فَسادِه فَيونُ

النّاح صحيحا إذَا كانَ لَه غَرض ف صحته ، فَاسدًا إذْ كانَ لَه غَرض ف فَسادِه ؟ وهذَا الْقَول يخَالف إجماعَ الْمسلمين ؛

هلَيانَ عك هرِيمتَقَدَ تَحاع نمو ، خَالَفَه وا هضغَر افَقو اءوكَ سدَ ذَلتَقعنْ يا هلَيانَ عك ءَّالش لتَقَدَ حاع ننَّ ما َلقُونَ عتَّفم منَّهفَا

تَاعمتسنْدَ اع  ، ِثََّقِ الثََّنْدَ الطع إ لالْو قسبِف احّادِ النفَس ونَ فرَفي  َقُونّطَلالْم ءوهو . نالَيالْح كَ فدَ ذَلتَقعنْ يا

والتَّوارثِ فَيونُونَ ف وقْتٍ يقَلّدُونَ من يفْسدُه ، وف وقْتٍ يقَلّدُونَ من يصححه بِحسبِ الْغَرضِ والْهوى ، ومثْل هذَا  يجوزُ

بِاتّفَاقِ امة " انته من "مجموع الفتاوى" (32 / 100).

وقال أيضا رحمه اله : " ومن اخَذَ ينْظُر بعدَ الطََّقِ ف صفَة الْعقْدِ ، ولَم ينْظُر ف صفَته قَبل ذَلكَ : فَهو من الْمتَعدِّين لحدُودِ

اله ، فَانَّه يرِيدُ انْ يستَحل محارِم اله قَبل الطََّقِ وبعدَه " انته من "مجموع الفتاوى" (32 / 101).

وقال البهوت رحمه اله : "ويقع الطلاق ف الناح المختلف ف صحته كالناح بولاية فاسق ، أو الناح بشهادة فاسقين ، أو

بناح الأخت ف عدة أختها البائن ، أو ناح الشغار ، أو ناح المحلل ، أو بلا شهود ، أو بلا ول وما أشبه ذلك ، كناح الزانية

ف عدتها أو قبل توبتها " انته من "كشاف القناع" (5/237) ، ويراجع ف ذلك الفتوى رقم : (116575).

وخلاصة الجواب : أن الطلاق واقع سواء قلنا بصحة الناح أو بفساده ، فلا يجوز لهذه المرأة أن تعود إل مطلقها حت تنح

زوجا غيره .

واله أعلم .
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